
الحرمة المؤقتة بسبب تعلق حق الغير بها
وتحرم: المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، . قوله: (وتحرم: المحرمة حتى تحل من
إحرامها): تقدم أن من محظورات الإحرام عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: { لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب

} رواه مسلم رقم (1409) في النكاح. ؛ وذلك لأن المحرم متلبس بعمل صالح، وهو هذا النسك، ومأمور بأن يبتعد عن
الترفه، ومن جملة الترفه ما يتعلق بالنساء، ولذلك قال الله تعالى: { فمََنْ فرََضَ فيِهنِ الحَْج فلاََ رَفثََ ولاََ فسُُوقَ }

البقرة:197 وقد فسر الرفث بأنه ما يقال عند النساء أو ماله اتصال بالنساء؛ فلذلك حرم النبي -صلى الله عليه وسلم-
على المحرم أن يتزوج، أو على المحرمة أن تزوج مادامت محرمة، وكذلك الولي المحرم أن يزوج. قوله: ( والمعتدة من

الغير حتى يبلغ الكتاب أجله): كذلك المعتدة لا يحل لها أن تتزوج حتى تنهي عدتها والمعتدة إما أن تكون معتدة بطلاق،
كالتي طلقت طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، فعدتها ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض، أو وضع الحمل إذا كانت

حاملاً. وإما أن تكون معتدة بسبب وفاة زوجها، فهذه عدتها أربعة أشهر وعشر أيام، فما دام أن المرأة في عدتها فلا تتزوج،
وقد تقدم أنه يجوز التعريض في خطبة المعتدة، كأن يقول: إني فيك لراغب، أو إني أريد امرأة، أو إني أريد الزواج، أما
تصريحه في خطبتها فلا يجوز، وكذلك بطريق الأولى العقد عليها وهي في العدة، فإذا عقد عليها وهي في العدة فعقده

باطل.


